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عسكرة النُّظُم أحد مقاييس التخلف
-عبد الهادي بوطالب-
الانقلاب الذي قام به في باكستان الجنرال برويز مُشرَّف ضد رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف لم يكن إنشاء لعسكرة النظام، ولكن امتدادا لمنهجية الجيش في التدخل في الشؤون المدنية والإمساك بزمام الحكم تارة بالاستيلاء على السلطة، وأخرى بالتستر وراء حكومة مدنية يمسك الجيش بمقودها ويحركها عن بُعد.

دخلت الباكستان اليوم السنة الثالثة والخمسين من عمرها منذ أن أعلن قائدها الأعظم محمد علي جناح عن ميلادها في آب/غشت 1947 دولة إسلامية مستقلة في شبه القارة الهندية. وكان الحدث من نوع الأحداث العملاقة التي تشد إليها الأنظار، وخاصة أنظار العالم الإسلامي مهيض الجناح مفكك الأوصال في ذلك الوقت، لأن الدولة المعلَن عنها كانت تحتضن آنذاك ما يناهز 160 مليون نسمة متوزعين على باكستان الشرقية وباكستان الغربية. ولم يكن تجمعهم إلا رابطة الإسلام وخضوعهم كرها للميز الهندوسي الذي كان يعاملهم بوصفهم منبوذين لا يجوز مسهم أو التعامل معهم. فاختاروا الإسلام السمح دينا لهم وأسسوا الباكستان التي تعني أرض الأطهار في اللغة الأُردية. لقد اختاروا الإسلام قبل أن يختاروا السيادة والاستقلال، وأقاموا دولة تشخص هذه المفاهيم الثلاثة وتصهرها في دولة أسموها الباكستان. وبذلك جاء قيام دولة الباكستان انتصارا مثلث الزوايا : على الهند العنصرية، والاستعمار البريطاني، ونصرا لحركة التحرير التي أخذت موجاتها تمتد من عالم الجنوب لتسحب بساط الاستعمار من تحت أقدام عالم الشمال الأقوى المتسلط.

لكن هذه الدولة التي كانت تمثل القدوة للعالم الإسلامي عانت طيلة حياتها الكثير من الأزمات، وتوالت عليها تقلبات متسارعة بحكم تنوع شرائحها المجتمعية وتعدد أعراقها وثقافتها ولغاتها وتنوع سماتها وتقاليدها، وظل الإسلام مع ذلك جامعها الوحيد. لكن هاجس الأمن ظل دائما يؤرق جيشها الذي تَرَبَّتْ وحداته على ثقافة حراسة الأمن بما تحمله هذه الثقافة من غلو وتجاوز وتأويل تعسفي لمفهوم الأمن.

في السنة الثانية من عهد الاستقلال (1948) دخل جيش الباكستان في حرب مع جيش الهند لحسم قضية استقلال كاشمير عن الهند الذي أعلن ضمها إليه. وظلت الحرب قائمة بين الجارتين إلى سنة 1949 حيث تم تنظيم وقف إطلاق النار بتدخل من منظمة الأمم المتحدة الوسيطة. وفي أكتوبر/تشرين الأول سنة 1951 ابتدأ في الباكستان مسلسل الاغتيال السياسي عندما سقط صريعا رئيس الوزراء ياقوت علي خان رئيس الوزراء الثاني بعد وفاة محمد علي جناح سنة 1948. وكان اغتيال ياقوت في خضم الحرب الأهلية التي اندلعت بين البنجابيين والبنغاليين وفي ظل التنازع على السلطة بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وتسربت الحرب الأهلية إلى الجيش نفسه. مما فرض مرة أخرى على المجتمع المدني خيار حتمية تقوية الجيش وإعطائه صلاحيات التدخل في الأزمات.

وعندما قامت جمهورية الباكستان سنة 1956 استبد الجيش برئاستها التي أسندها إلى اللواء "أسكندر ميرزا" وكانت إشارة منه إلى عسكرة النظام الذي كان اللواء فيه أول رئيس للجمهورية. وخلال هذه الفترة وإلى أواخر الستينات بسط الجيش نفوذه على مرافق الحكم وأصبحت فيه الباكستان دولة معسكرة وأصبح الجيش المؤسسة الوحيدة العاملة في الدولة.

أما في سنة 1958 وعندما كان السهروردي على رأس الحكومة في كراتشي وظهرت بعض الاضطرابات في الشارع الباكستاني فقد اهتبل الجيش الفرصة وسارع إلى اتهام الحكومة بالفساد، وتدخل بسلطته التقديرية فقام بما سمي آنذاك الانقلاب الأبيض، ووضع على رأس الحكم الجنرال محمود أيوب خان الذي أعد دستورا جديدا لم يبدأ العمل به إلا سنة 1962. لكنه لم يلبث على رئاسة الحكم إلا إلى سنة 1969 حيث أجبره الجيش على الاستقالة ووضع بدله الجنرال يحيى خان رئيس هيأة أركان الجيش. فسارع هذا بدوره إلى إلغاء الدستور وإعلان الأحكام العرفية.

 وفي سنة 1971 تجددت الحاجة إلى تدخل الجيش عندما قامت بين باكستان الشرقية وباكستان الغربية حرب أهلية أفضت إلى انفصال الأولى التي أعلنت نفسها دولة مستقلة باسم بنغلاديش.

ومرة أخرى في سنة 1977 تحرك الجيش للتدخل بانقلاب عسكري وضع به على رأس الحكومة ضياء الرحمن، وأقال رئيسها ذا الفقار علي بوتو رئيس حزب الشعب الذي نفذ فيه الجيش حكم الإعدام سنة 1979. ثم أنجز الجيش في سنة 1978 انقلابا آخر أصبح الحكم به عسكريا في ظل نظام الطوارئ وقيام مجلس إدارة الأحكام العرفية برئاسة الجنرال ضياء الحق الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية. وقد مات في ظروف غامضة سنة 1988 في حادث تحطم طائرة يقال إنه كان عملية اغتيال.

ومنذ هذا التاريخ فضل الجيش أن يدير حكم البلاد من بُعد بإقامة حكومات مدنية ومجالس منتخبة ظل هو الرقيب الحسيب عليها. وخلال حكم "بنظير بوتو" التي أعقبها حكم "نواز شريف" ظل الجيش في ثكناته يترصد الحكومات في تصرفاتها ويرقب نزوعاتها إلى استشراء الفساد، ويلاحظ ما تتبادله القيادات السياسية من اتهامات بالرشوة وتبذير أموال الدولة. وأخيرا جاءت الغلطة السياسية التي ارتكبها نواز شريف في إدارة الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الباكستان والهند على كشمير، وجرأة رئيس الحكومة على اتخاذ تدبير عزل اللواء نواز مشرف من قيادة الجيش، فسطا هذا الأخير على هذه الظروف واتخذ منها مبررا للاستيلاء على السلطة، مضيفا حلقة هذا الانقلاب إلى مسلسل عسكرة نظام الباكستان التي تميزت بها منذ نشأتها.

عسكرة النظم عن طريق الانقلاب آفة ابتلي بها العالم المتخلف، وكانت ظاهرة انفرد بها خلال الستينات والسبعينات. وهي في عالم اليوم تعد واحدة من مقاييس التخلف، انضافت إلى مقاييس الفقر وتدني مستوى العيش ونزول معدل الدخل الفردي، وزيادة نسبة الأمية، وتنامى نسبة النمو الديمغرافي وغيرها من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

ولا يمكن في مجتمعات العالم المتقدم تصور بروز ظاهرة عسكرة النظم، فلا حاكم فيها ينتظر أن يطاح به من لدن الجيش بطريق الانقلاب ومهاجمة قصره أو مكتبه بالدبابات المصفحة، لأن النظم في الأقطار المتقدمة اختارت لها خيارا دائما مغايرا يتم فيه وبمقتضاه        تجديد السلطة والتداول عليها هو خيار صناديق الاقتراع التي يُعلي الشعب فيها سلطة من يشاء وينحي عن السلطة من يشاء. وقد أصبح تغيير السلطة بالقوة في عالم اليوم دليل تخلف لا يوحي بالاطمئنان إلى الدولة التي تنتابها هذه الظاهرة، فلا يعاملها المجتمع الدولي معاملة متحضرة، ولا يطمئن إلى التعامل معها اقتصاديا، ولا يفكر في الاستثمار فيها، ولا يبدي استعدادا لتشجيع السياحة في أرضها، وينظر إليها بنظرة الإشفاق حتى لا نقول الازدراء.

اشتهر عن الوزير الأول البريطاني أنه قاطع مرة الأميرال "فانس لومب" عندما أراد أن يدلي أمامه برأي سياسي وقال له : "إن واجبك يفرض عليك أن تظل معنيا بالشؤون العسكرية فقط، أما الشؤون السياسية فهي لنا". قال تشيرشيل ذلك في ظروف احتياجه إلى الخبرات عند احتدام الحرب العالمية الثانية. كما أُثر عن مصطفى كمال قوله : "إن الضابط الذي يعمل في الميدان السياسي والميدان العسكري معا يصبح جنديا غير صالح وسياسيا غير صالح".

وما أحوج العالم المتخلف إلى الأخذ بهاتين المقولتين ! لكن لِيفعلَ ذلك عليه أن لا يبقى متخلفا وهذا هو السؤال كما قال "شِكسبير".
